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يجوز للقاض الاعتماد عل بيانات دفاتر التاجر لإثبات حق تاجر ضد آخر، بشرط أن يون النزاع تجاريا لليهما، وأن تون
الدفاتر منتظمة. القاض حر ف الأخذ ببيانات دفتر أحدهما، أو دفاتر الخصم، أو رفض بيانات كليهما، إذ أن الأخذ بها جوازي
،ن لا يجوز للتاجر التمسك بدفاتره ضد غير التاجر، لعدم وجود دفاتر تجارية لدى المدن(المادة ١٠ من نظام الدفاتر التجارية). ل
.وهو ما يعتبر ظلماً


